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أفكار ومبادئ رئیسة

( الوضوح یعني تحدید التخوم )

الحزب الدیمقراطي الاجتماعي – قید التأسیس

حزب یتشكّل من أفراد أحرار مستقلّین، من منابع واتجاهاتٍ فكریة وسیاسیة وطنیة یساریة، یعتمد النظریة الماركسیة،المغتنیة
بكلّ جدیدٍ علميٍّ ومعرفي، وجذرها الانتقادي ومنهجها المادي الجدلي ،قاعدةً للتحلیل ومرشداً للعمل. یهتدي بها في مواجهة

ظروف وتعقیدات وتحدّیات الواقع في بلدنا، وإضاءة الظروف الدولیة والإقلیمیة والعربیة والمساعدة على التعامل معها، ویتبنّى
مبدأ التحلیل الملموس للواقع العیانيّ الملموس، في مقاربته لحركة الواقع وتغیّراته .

لیس امتداداً أو استمراراً لأیة تجربةٍ حزبیة سابقة،لكنّه یحرص في آنٍ معاً،على أنْ یرث إیجابیات التجارب الوطنیة الیساریّة
برمّتها من جهة، ویقطع مع سلبیاتها وثغراتها من جهةٍ أخرى.

یستند إلى كتلةٍ شعبیٍّة اجتماعیة تاریخیة من عمّال وفلاّحین وحرفیین وكسبة صغار ومثقفین عضویین وفئات وسطى، یدافع عن
مصالحها الطبقیة وتكون علاقته بها،علاقة تشاركٍ في الرؤى السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في إطار المصلحة

الوطنیة العامة .

یعتبر أنّ مستقبله یتحدّد بمدى قدرته ونجاحه في استقطاب الأجیال الجدیدة الشابة إلى صفوفه وفي استقطاب المرأة على وجه
الخصوص إلى بنیته التنظیمیة، نظراً لما للشباب بوجهٍ عام، وللمرأة بوجهٍ خاص، من أهمیة قصوى في بناء حاضرنا وصیاغة

مستقبلنا .

یرى أنّ قدرتنا على مواجهة التحدیات والأخطار الخارجیة، لابدّ أنْ تنطلق بالضرورة، من البحث عن أسباب ضعفنا الداخلي
ومعالجته جدیاً، فلیس مقبولاً أنْ نعزو أسباب تخلّفنا وأزماتنا كلّها إلى المشروع الأمبریالي- الصهیوني ونعفي أنفسنا من كلّ

مسؤولیة .

صحیح أنّ المشروع الاستعماري- الصهیوني وما رافقه من عهودٍ طویلة من السیطرة على مواردنا واستنزاف ثرواتنا وظلم
شعبنا، قد ساهم في تخلیفنا، لكنّ الصحیح أیضاً، هو أنّ الاستبداد واحتكاره لكلّ شيءٍ، على مدى عقود، وتغییبه لدور المجتمع

ومصادرته للحریات وتعمیمه الفساد وجعله نمط إدارة، لا بل حیاة، قد ساهم بدوره أیضاً، في إضعافنا وتخلیفنا وعجزنا عن تلبیة
حاجات شعبنا في الداخل، وتوفیر المستلزمات الضروریة، لمواجهة أخطار وتحدیات التحالف الأمبریالي- الصهیوني وأدواته في

المنطقة والإقلیم .

تأسیساً على ما تقدّم، تعیش سوریة منذ عقود، أزمةً بنیویة سیاسیة، ناجمة عن طبیعة النظام الشمولي التسلّطي الحاكم وآلیات
عمله، الّذي همّش المجتمع ومؤسسات الدولة،ما أضعف قدرات شعبنا وطاقاته وحرمه من حقّه في حیاةٍ عادلة حرّة كریمة،

الأمر الّذي یستدعي إعادة صیاغة اجتماعنا السیاسي الرّاهن سلمیا، على أسسٍ دیمقراطیٍّة جدیدة وبناء دولة المواطنة، دولة الحق
والقانون،الدولة الوطنیّة الدیمقراطیّة العلمانیّة التعدّدیّة سیاسیا،دولة المواطنین الأحرار، المتساوین في الحقوق والواجبات،

بصرف النّظر عن الدّین والعرق والجنس والطائفة والمذهب والعشیرة، الّتي تتمتّع في ظلّها الجماعات والأقلیّات القومیّة بحقوقها
الثقافیّة واللّغویّة، والّتي تكون فیها الأحزاب عابرةً للأدیان والطوائف والمذاهب والأعراق .

رفض النظام السیاسي الحاكم دعوات الإصلاح السیاسي السلمي، طوال فترة حكمه، لأنه لم یكن یعترف أصلاً، بوجود الآخر
المختلف وبحقه في ممارسة السیاسة .
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أحدثتْ الأزمة السوریة الراهنة، التي اندلعتْ في منتصف آذار من عام 2011، انقساماً حادا تمثّل في مواقف النظام السیاسي
الحاكم، الّذي یعمل جاهداً للاحتفاظ بالوضع التسلّطيّ القائم، مع إدخال تعدیلاتٍ شكلانیّة علیه، لا تغني ولا تسمن من جوع،

وقوى المعارضة الوطنیة الدیمقراطیّة التي تؤمن بالتغییر الدیمقراطي العلماني الجذري الشامل وتعمل على تحقیقه سلمیا، وقوىً
معارضة أخرى، رهنتْ نفسها لأطرافٍ دولیة استعماریة وإقلیمیة أطلسیة وخلیجیة، ووظّفتْ إمكاناتها في خدمة أمریكا وتركیا

ومشیخات الخلیج، وقوىً مسلّحة إرهابیة تكفیریة، تلقّتْ وما تزال تتلقى مختلف أشكال الدعم من السعودیة وقطر والأردن
وتركیا وأمریكا وأوروبا الغربیة و" إسرائیل "، لإضعاف سوریة وتفكیك جیشها، لتعمیم الفوضى فیها ومصادرة دورها .

للأزمة السوریة بعدان رئیسیّان : داخلي وخارجي، ولكلٍّ منهما، مستویات متعدّدة . فللبعد الداخلي مستوىً سیاسي وآخر
اجتماعي وثالث اقتصادي ورابع ثقافي . وللبعد الخارجي أیضاً، مستوىً دولي وآخر إقلیمي وثالث عربي. بالتالي، فإنه لا یمكن

التركیز على بعدٍ واحدٍ للأزمة السوریة، وإغفال الآخر .

یحرص النظام السیاسي الحاكم في سوریة، على أنْ یقتصر الحدیث عن الأزمة السوریة الراهنة، على البعد الخارجي فقط ، كي
یتستّر على مسؤولیاته عن ارتكاباته ومظالمه وفساده وقمعه ونهب المال العام على الصعید الداخلي.

أمّا المعارضة التي رهنتْ نفسها للقوى الاستعماریة ولأنظمة القرون الوسطى في الخلیج ولنظام أردوغان الاخواني، فإنها
تحرص بالمقابل، على أنْ یقتصر الحدیث عن الأزمة السوریّة،على البعد الداخلي فقط، كي تتستّر على ارتهانها للقوى

الاستعماریّة ولحلف الناتو ولنظام أردوغان الاخواني ولأنظمة البترو- دولار في الخلیج ولتصرف الانتباه عن الدور التدمیري
الخطیر، الّذي مارستْه وتمارسه ضدّ شعبنا، عندما قبلتْ أنْ توظّف نفسها غطاءً سیاسیاً للإرهاب التكفیري وللناتو وللحلف

الأمبریالي-الصهیوني، من أجل الوصول إلى السلطة، على حساب تدمیر سوریا ومصادرة دورها وقبولها بالسیطرة الاستعماریّة
على ثرواتها .

بدون وضع حدٍّ للتدخل الخارجي بصوره وأشكاله كافة، وتجفیف منابع الإرهاب وبدء حربٍ جدّیّة ضدّه، لا تتوقف إلاّ بالقضاء
علیه، لا یمكن وقف نزیف الدم السوري وإیجاد حلٍّ للأزمة السوریة المأساویة الدمویة .

حلّ الأزمة السوریة، سیاسي بامتیاز، یسیر بالتوازي مع محاربة الإرهاب، دون توقّف، یقرّره السوریون بأنفسهم، في مؤتمر
حوارٍ شامل، برعایةٍ أممیة، دون شروطٍ مسبقة، یتمّ خلاله التوافق على حكومة وحدةٍ وطنیة من السلطة والمعارضات،تشرف

على مرحلةٍ انتقالیة،یتمّ التوافق علیها وعلى صلاحیّاتها،ویدخل في صلبها صیاغة دستورٍ دیمقراطي یعرض على الاستفتاء
الشعبي، یكرّس سوریة دولةً دیمقراطیة علمانیة تعدّدیة سیاسیاً. لكنّ تحقیق ذلك، یتطلّب أولا، تحدید المنظّمات الإرهابیة، التي لا
یمكن أنْ تقتصر على داعش والنصرة فقط ، بل لابدّ أنْ تشمل أیضاً،ما یسمّى جیش الفتح وأحرار الشام وجیش الإسلام وغیرها
من أخوات القاعدة، التي یتمّ تسویقها زوراً وبهتاناً على أنّها " معارضة معتدلة "، كما یتطلّب أیضاً، الاتفاق على وفدٍ مفاوض
ة نزیهة، لأطراف المعارضة، دون إقصاءٍ أو استئثار . فالشعب السوري وحده، هو الّذي یقرّر من یحكمه، عبر انتخاباتٍ حرٍّ

بإشرافٍ أمميّ، ویحدّد شكل دولته المقبل، ولا یملك أحد غیره هذا الحق، كائناً من كان .

یرى الحزب أنّ مفهوم " الیسار" یعبّر عن رؤى ومصالح قوى الكتلة الشعبیة التاریخیة، أي عن أغلبیّة شعبنا، التي تؤمن بالتقدّم
و التغییر الاجتماعي، ویدعو إلى أكبر قدرٍ من العدالة الاجتماعیة على أساس الملكیة الاجتماعیة لوسائل الإنتاج ووضع حدود

على الملكیة الخاصة والدفاع عن حقوق ومصالح العمّال والفلاحین وعموم الكادحین وممارسة الإدارة الدیمقراطیة للاقتصاد، أي
أنْ تكون مجالس العمّال والحرفیین، هي صاحبة القرارات المتعلقة بالعملیة الإنتاجیة، وأنْ تكون عدالة توزیع الثروة والدخل،

هي الركیزة الأساسیة للإدارة الدیمقراطیة .

یدعم بقوّة نضال الشعوب من أجل تحرّرها من الهیمنة الأمبریالیة وبناء عالمٍ متعدّد الأقطاب، یحترم سیادة الدول واستقلالها
ویمنع التدخل في شؤونها الداخلیة، ویتصدّى بحزم وفاعلیة للتحالف الأمبریالي - الصهیوني العدواني، الّذي یتهدّد حاضرنا

ومستقبلنا، ولأدواته الرجعیة في البلدان العربیة.

یعارض بشدّة السیاسات الاقتصادیة اللیبیرالیة للرأسمالیة الطفیلیة والریعیة والخدمیة والتجاریة، التي یسیطر علیها رجال أعمالٍ
جدد وقدامى والطبقة العلیا من البیروقراطیة، التي تربّتْ على مدى سنواتٍ مدیدة، في أحضان مراكز الأعمال الأوروبیة

والمؤسسات الدولیة، وفي مقدّمهم الفئة الواسعة من الفاسدین في القطاعین العام والخاص، إضافةً لبعض المثقّفین اللیبیرالیین -

ّ
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البزنس، الّذین یزیّنون سیاسات السماسرة والمقاولین الفاسدین . ینبغي التشدید هنا، على أنّ هذه السیاسات تضیّق الخناق على
العمال والفلاحین وصغار الكسبة والفئات الوسطى، لأنها تزید الأغنیاء غنىً والفقراء فقراً، ما یؤدّي إلى خلخلة البنیة الاجتماعیة

وزعزعة الأمن و الاستقرار في بلادنا .

یحارب بلا هوادة، ظاهرة الفساد : كبیره وصغیره، هذه الآفة الخطیرة التي تهدّد مصالح الأغلبیة الساحقة من أبناء شعبنا وتأخذ
سوریة من الداخل، في نهایة المطاف، لمصلحة الحلف الأمبریالي- الصهیوني- الرجعي العربي . ویرى أنّ هذه الظاهرة المقیتة

قد تحوّلتْ إلى نمط إدارة وحیاة، ما یهدّد حیاتنا برمّتها .

یعتبر أنّ الاستقلال الوطني الحقیقي في سوریة مرتبط ببناء الدولة الإنتاجیة التنمویة وبطرح وتنفیذ خطط علمیة شاملة : سیاسیة
واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ودفاعیة لمصلحة عموم الكادحین.

یتصدّى لمشاریع الهیمنة الاستعماریة، ویدعم جهود دول البریكس وأمریكا اللاّتینیة وكافة الدول والأحزاب والهیئات والمنظمات
العالمیة، العاملة بجدّیّة، لبناء عالمٍ متوازن یرسي أسس العلاقات الندّیّة والمتكافئة بین الدول، كبیرها وصغیرها، ویضع حدا

لمنطق القسر والإملاء في العلاقات الدولیة.

ینحاز بوضوح لتحقیق العدالة الاجتماعیة وإعادة توزیع الثروة والدخل في بلدنا وبلدان العالم كافة بصورةٍ عادلة، ویناضل بلا
كلل، لتأمین حقوق الإنسان في الأمن والاستقرار والحیاة والعمل والسكن والطبابة والتعلیم و توفیر مستلزمات العیش الكریم .

یرفض الاستبداد بمختلف صوره وأشكاله : السیاسي منه والدیني، وسیاسة القسر والإقصاء والإلغاء والاحتكار في اجتماعنا
السیاسي، ویعمل بدأب على إعادة صیاغة اجتماعنا السیاسي، على أسسٍ ونواظم دیمقراطیة تفضي إلى بناء الدولة الوطنیة

الدیمقراطیة العلمانیة، دولة المواطنة والحق والقانون والحریات والتداول السلمي على السلطة، بانتخاباتٍ حرة نزیهة ووضع حدٍّ
لتدخّل الأجهزة الأمنیة وأجهزة السلطة كافة ولرأس المال السیاسي، في الحیاة السیاسیة وفي حیاة المواطنین وشؤونهم العامة

والخاصة .

یعمل بالتعاون مع كلّ القوى الحیّة في الدولة والمجتمع على توفیر كلّ المستلزمات المادیة الضروریة لزیادة القدرة العسكریة
والدفاعیة للجیش العربي السوري وترسیخ عقیدته الوطنیة في مواجهة المشروع الاستیطاني التوسعي الصهیوني، ومحاربة

الإرهاب، والحفاظ على النظام والانضباط والتراتبیة العسكریة فیه بما ینسجم مع القانون، بحیث تقف المؤسسة الوطنیة
العسكریة على مسافةٍ واحدة من الأحزاب الوطنیة كافة في سوریة، لتشكّل أساس الدولة العمیقة والضمانة الحقیقیة لأمن البلاد

والمواطن وتطبیق الدستور الدیمقراطي ومبدأ التداول السلمي على السلطة، دون أنْ تتدخّل في الحیاة السیاسیة .

یرى أنّ الجزئیّة، هي صفة أساسیة وثابتة لأيّ حزبٍ أو تنظیمٍ سیاسي ویعتبر أنّ نفي هذه الصفة، هو جذر الاستبداد .

وحدة القوى والأحزاب والشخصیات الوطنیّة الیساریة في الساحة السوریة والساحات العربیة والعالم، الملتزمة فكراً وممارسةً
بأسس الیسار النظریة والعملیة، هدف في غایة الأهمیة، یعمل الحزب بكلّ الوسائل المتاحة على تحقیقه، بالتعاون والتنسیق مع

القوى والأحزاب والشخصیات الیساریة في سوریة والبلدان العربیة وبلدان العالم كافة .

مفهوم الأكثریة والأقلیة في الدولة الدیمقراطیة العلمانیة، التي یعمل الحزب على بنائها، هو مفهوم سیاسي اجتماعي وطني
ثقافي، مفتوح ومتجدد ومتغیر، بحیث یمكن أنْ تتحول الأقلیة السیاسیة إلى أكثریة سیاسیة إذا استطاعت أنْ تقنع الأغلبیة الشعبیة

بصحة سیاساتها وبرامجها، ویمكن أنْ تصبح الأكثریة السیاسیة أقلیة سیاسیة، في حال فشلها في إقناع الأغلبیة الشعبیة بصحة
سیاساتها وبرامجها. بالتالي، فإنّ الأحزاب فیها، لا یمكن أنْ تقوم على أساسٍ دیني أو طائفي أو مذهبي أوعرقي، بل على أساس

مبدأ المواطنة . إنها أحزاب وطنیة عابرة للطوائف والمذاهب والعشائر والأعراق . أمّا البنى المغلقة ما قبل الوطنیة، من طوائف
ومذاهب وأعراق وقبائل وعشائر، فالأكثریة فیها بوحهٍ عام، تبقى أكثریة والأقلیة تبقى أقلیة، والانتماء فیها یكون أولا للطائفة

والمذهب والعرق والقبیلة والعشیرة، قبل أنْ یكون للوطن .

یعمل بدأب وإصرار على تحقیق الشعار النهضوي المعروف : " الدین اللهّ والوطن للجمیع "، ما یعني فصل الدین عن المستوى
السیاسي للدولة، أي أنْ تقف الدولة على مسافةٍ واحدة من الأدیان والطوائف والمذاهب والعقائد السیاسیة كافة، مع ضمانها حریة

ممارسة الشعائر الدینیة والعقائد السیاسیة وفقاً للقانون، وأنْ تحرّر الدین من التوظیف والاستغلال السیاسي، لأغراضٍ نفعیٍّة
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سلطویّة، كي تحافظ على جوهره الروحاني السامي.

یعمل الحزب بالتعاون مع القوى الوطنیة الدیمقراطیة في سوریة على إقرار دستورٍ دیمقراطيٍّ عصري، یضمن حریة الصحافة
والرأي والتعبیر والحق في التنظیم والتظاهر والإضراب السلمیین واستقلال القضاء والنقابات وفصل السلطات وتطبیق القانون
على الحاكم والمحكوم والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخاباتٍ دوریة حرّة ونزیهة على أساس مبدأ النسبیة،ویحرص
على أنْ تتمتّع مؤسسات المجتمع المدني باستقلالٍ نسبي عن سلطة الدولة، كي تلجم السلطة الحاكمة وتردعها، في حال فكّرتْ

هذه السلطة في تجاوز حدودها وصلاحیاتها. هذه المبادئ والأسس آنفة الذكر، تشكّل بمجموعها ما نطلق علیه تسمیة "
الدیمقراطیة السیاسیة " .

أثبتت التجربة العملیة في سوریة وغیرها من البلدان العربیة الأخرى، أنّ تغییب الدیمقراطیة السیاسیة،لا ینتج إلاّ دولاً أمنیّة
تسلّطیّة وبورجوازیات طفیلیة استهلاكیة، كما أثبتت أیضاً، أنّ الدیمقراطیة السیاسیة تفقد أهمیتها ومغزاها، إذا لم تقترن

بالدیمقراطیة الاجتماعیة، أي أنْ تكون المدخل لتحقیق المصالح الطبقیة للعمال والفلاحین والحرفیین وصغار الكسبة والمثقفین
العضویین والفئات الوسطى وعموم الكادحین . ینتج عن هذا، أنّ الدیمقراطیة السیاسیة تشكّل المدخل الضروري، الّذي لا غنى

عنه، لتحقیق الدیمقراطیة الاجتماعیة، ما یعني أنّ تحقیق الوحدة الجدلیة فیما بینهما، یجسّد جوهر الدیمقراطیة .

یعمل بجدّیّة على تنسیق الجهود والمواقف والسیاسات مع كافة القوى والأحزاب الوطنیة السوریة، لتبنّي المقاومة بكافة أشكالها
وأسالیبها، خیاراً رئیساً لدحر الاحتلال وتحریر الجولان والأراضي السوریة السلیبة، و لمواجهة أخطار وتحدّیات المشروع

العدواني الأمبریالي- الصهیوني- الرجعي العربي وأدواته في الإقلیم والمنطقة .

یعتبر أنّ المشروع الصهیوني من أساسه، هو مشروع استعماري وقفت خلفه الدول الأمبریالیة الكبرى المتعاقبة، للسیطرة على
بلداننا العربیة والتحكّم بثرواتها، عبر تحویل الكیان الصهیوني العنصري إلى معسكرٍ كبیر وقاعدة للعدوان والتوسع في بلداننا

العربیة. ینتج عن هذا أنّ القضیة الفلسطینیة لا تخصّ الفلسطینیین وحدهم،بل تخصّ أیضاً،كافة القوى الوطنیة والتقدمیة
والیساریة، كما أنّ الموقف الإیجابي منها، یمثّل جوهر النضال العربي التحرّري وبوصلته الرئیسة الهادیة في عقد التحالفات

على كافة المستویات : العربیة والإقلیمیة والدولیة، التي ینبغي أنْ تصبّ في دعم الشعب الفلسطیني وحركات مقاومته، من أجل
تحریر أرضه ونیل حقوقه، وفي المقدمة منها حق العودة .

جاءت المساعدة العسكریة الجویة الروسیة لسوریة في الوقت المناسب، لمصلحة الشعب العربي السوري،لأنها تمثّل بدایةً واعدة
لإفشال المرامي العدوانیة لحلف الناتو وأدواته التكفیریة الإرهابیة في المنطقة،وأساساً یمكن الاعتماد علیه، لتغییر موازین القوى

في المیدان، لمصلحة الجیش العربي السوري.وجاء عقد لقاء فیینا بحضور إیران وصدور النقاط التسع،التي تتضمّن الكثیر من
الإیجابیات،لیمثّل انعكاساً إیجابیا سریعاً مباشراً، تمخّض عن المساعدة العسكریة الجوّیّة الروسیّة للشعب السوري. ستحاول

الولایات المتحدة الأمریكیة وأدواتها في المنطقة والإقلیم، بشتى السبل والوسائل، الالتفاف على الإیجابیات الواردة في هذه النقاط
را في العدوان الأمریكي السافر على مواقع الجیش العربي السوري في جبل الثّردة، وتفریغها من مضمونها، وهو ما لمسناه مؤخ
المشرف على مطار دیر الزّور العسكري، دعماً لداعش وللإرهاب بوجهٍ عام، لأنّها ترى أنّ دفع عجلة الحلّ السیاسي، في ظلّ
توازن القوى الرّاهن على الأرض في جبهة حلب في الشّمال، وفي جبهة درعا والجولان في الجنوب، وفي ریف حماه الشمالي

وفي غوطة دمشق،لن یكون الآن، في مصلحة التحالف الأمریكي- الصهیوني- الرّجعي العربي . لهذه الأسباب، قام البنتاغون
وحلف النّاتو بعرقلة تطبیق اتفّاق الهدنة، الّتي وقّعه لافروف وكیري . لكنّنا لعلى ثقةٍ أكیدة بأنّ أطراف التحالف، الّذي یضمّ

سوریا وروسیا وإیران وحزب االلهّ ودول البریكس ستتمكّن من قطع الطریق على الإرهاب وإفشال المخطّطات العدوانیّة
الأمریكیّة، ولن تتخلّى عن المبدأ الّذي یقضي بأنّ الشعب السوري وحده، هو من یملك الحق بتقریر مصیره ورسم مستقبله، على

أساس وحدة سوریا وسیادتها واستقلالها وسلامة أراضیها.

تلكم هي النقاط والأفكار الرئیسة، التي تحدّد رؤیة الحزب الدیمقراطي الاجتماعي- قید التأسیس لأهمّ القضایا، والتي على ضوء
المواقف منها، تتحدّد مواقفنا وتحالفاتنا تجاه القوى والأحزاب والشخصیات السیاسیة في سوریا والبلدان العربیة والعالم، راهناً

ومستقبلاً .

 
 


